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تتناول هذه النص مسألة اختصاص المحمة الجنائية الدولية بعد انسحاب دولة عضو. تنص المادة (127) من نظام روما
الأساس عل أن الانسحاب لا يؤثر عل التحقيقات والإجراءات المبتدأة قبل تاريخ سريانه، محافظًا عل اختصاص المحمة
بشأن جرائم ارتُبت خلال عضوية الدولة. هذا الاختصاص الزمن قائم شريطة توافر عناصر الاختصاص الموضوع (الإبادة
الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، العدوان ‐ المادة 5) والشخص. يؤكد النص توافق هذا مع مبدأ عدم رجعية
القوانين الجنائية الدولية، مع السماح باستمرار الإجراءات بعد الانسحاب للجرائم المرتبة خلال العضوية، كما ف قضية بوروندي.
أما بعد الانسحاب، فلا اختصاص للمحمة إلا بموجب قبول خاص (المادة 12/3). يجسد استمرار الاختصاص مبدأ استمرارية
الأفراد من المساءلة. لذا، يعتبر الانسحاب إجراء عفالمسؤولية الجنائية الدولية، حيث لا تسقط الجرائم الدولية بالتقادم، ولا ي
.شليا لا يلغ الآثار القانونية للجرائم المرتبة أثناء العضوية


